قدرة المصارف على التعامل مع تداعيات الركود والاستمرار في النمو
1 – إستطاعت المصارف طوال أعوام الركود تسجيل معدلات نمو جيدة أو مقبولة على الأقل.  وفي هذا العام، بدأت تعاني من تداعيات هذا الركود.  الى أي مدى تراجعت معدلات النمو؟  وما مدى قدرة القطاع على رسم إستراتيجيات لإستيعاب تاثيرات هذه الظروف؟

لقد شهد النصف الأول من العام الجاري، بالفعل، تباطؤاً في نسب نمو مؤشرات القطاع المصرفي المعتادة كمحصلة مرتقبة لضعف النمو الإقتصادي العام، وتقلص الإنفاق الإستثماري للدولة، لكن تحسن الأجواء السياسية والنجاح المشهود الذي حققه الموسم السياحي خلال أشهر الصيف، وإنخراط الحكومة مبكراً بإعداد موازنة تعد عناوينها بمباشرة معالجة الأزمة المحورية المتعلقة بالمديونية العامة، عكست إتجاه المؤشرات من حال الجمود أو التراجع الى التقدم الإيجابي، وظهر ذلك جلياً في عدة محطات نعتبرها هامة وأساسية أبرزها:

· تسجيل فوائض متتالية وبأحجام كبيرة نسبياً من ميزان المدفوعات منذ نهاية شهر حزيران / يونيو الماضي، تبشر بسد العجز المحقق في الأشهر الخمسة الأولى.

· تبدل إتجاه سوق القطع في بيروت، من حال الطلب على الدولار الأميركي الى حال العرض، وهذا الوضع الإيجابي في السوق قائم منذ 27 أيار / مايو الماضي ولا يزال،  مما يتيح لمصرف لبنان إستعادة جزء من محفظته بالعملات الصعبة التي ضخها في السوق للحفاظ على الإستقرار النقدي.
· قدرة السوق المالية على إستيعاب العديد من الأحداث الطارئة سياسياً وأمنياً،  مما يعكس ثقة متجددة وقابلة للتطور، بأهمية الحفاظ على الإستقرار النقدي.
· إستفادة مصرف لبنان من الأجواء الإيجابية المؤاتية لتخفيض محفظته من سندات الخزينة المحررة بالليرة اللبنانية، عبر تلبية الطلب المتنامي في السوق وإجراء عمليات سواب (مقايضة) تجاوزت 4500 مليار ليرة من السندات المستحقة.
· عودة مؤشر الودائع الى النمو، حيث تشير التوقعات الى تقدم إيجابي بحوالي 2.5 الى 3 في المئة خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بعد التباطؤ الحاصل، في الفصلين الأول والثاني.
وعلى العموم، فإن القطاع المصرفي حقق خلال العقد الماضي معدلات نمو قياسية بالمقارنة مع النشاط الإقتصادي، حيث بلغت حصيلة النشاط المصرفي معبراً عنها بمجموع الموجودات، 250% من الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل ضعفي المعدل المعهود في بلدان الشرق الأوسط، وإرتفع إجمالي الموجودات في المصارف اللبنانية من 8.5 مليار د.أ. (14634 مليار ل.ل.) في 1992 الى 47.7 مليار د.أ. (71855 مليار ل.ل.) في 2001 (أي بنسبة 391%) فيما إرتفعت الأموال الخاصة من 143 مليون د.أ. (264 مليار ل.ل.) الى 3 مليارات د.أ. (4463 مليار ل.ل.) (أي بنسبة 1590%) ومجموع الودائع من 7.1 مليار د.أ. (12068 مليار ل.ل.) الى 40.1 مليار د.أ. (60514 مليار ل.ل.) (أي بنسبة 401%)، فيما إرتفعت التسليفات من 2.9 مليار د.أ. (4899 مليار ل.ل.) الى 15.2 مليار د.أ. (22948 مليار ل.ل.) (أي بنسبة 368%).

2 – لجأت المصارف في السنوات السابقة الى تنشيط صيرفة التجزئة للتعويض عن الركود الإقتصادي.  هل تلاحظون بأن هناك نوعاً من الإنكفاء عن قطاع التجزئة؟ وما أسباب ذلك؟
في الواقع، لا علاقة للركود الإقتصادي لتوجه المصارف الى قطاع التجزئة Retail Banking، بل إن الإنخراط والتوسع في هذا المجال، جاء إنعكاساً مباشراُ لتنامي حاجة الأسواق الى هذا النوع من الخدمات، فالمصارف تتعاطى مع قاعدة عريضة من الزبائن والعملاء، وبفعل الدينامية والحيوية اللتين تميزان العمل المصرفي في لبنان وجدت المصارف في قطاع الصيرفة بالتجزئة مجالا رحباً ومريحاً للتوظيف والإستثمار، وتم إعتماد سياسات وإستراتيجيات حديثة في هذا المجال، أنتجت مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تلبي الإحتياجات المتنامية لمختلف شرائح المجتمع اللبناني.

ولعل الطفرة الكبيرة التي تحققت في السنوات الماضية عبر المصارف التي إعتمدت خيار الصيرفة بالتجزئة والتنوع الكبير في المنتجات والخدمات، أحدثت ما يشبه الإشباع للإحتياجات الآنية،  مما أدى الى تراجع نسبي في حقل الصيرفة بالتجزئة لم يصل الى حدود الإنكفاء، على إعتبار أن الخيار، كان في الأصل إستراتيجياًُ وليس آنياً.  ومن الممكن، بالتالي، أن نشهد طفرات جديدة من خلال قيام المصارف بإبتكار المزيد من الأدوات والمنتجات القابلة للتسويق وبما يتناسب مع طبيعة الإحتياجات الجديدة والمستقبلية، وبالأخص في مجال الصيرفة الإلكترونية التي تشهد تطورات متسارعة.

3 – تردد أن القطاع المصرفي إستفاد من تداعيات أحداث 11 أيلول 2001 ولو جزئياً.  ما هي حقيقة التدفقات التي تلقاها القطاع حتى الآن؟  وهل من الممكن توقع إستقطاب أموال إضافية؟
رغم مرور عام كامل على أحداث 11 أيلول / سبتمبر المشؤومة،  لا يزال من الصعب إجراء تحليل موضوعي لمدى تأثيراتها على مجمل الإقتصاد العالمي، والإقتصادات الوطنية، خصوصاً وأننا لا نزال نشهد فصولاً جديدة لتداعيات هذه الأحداث تشكل إستمراراً لها ولآثارها الآنية والمستقبلية.  

وبإنتظار هدوء العاصفة، أو بالأحرى تبيان حقيقة وتأثير توابع زلزال 11 أيلول / سبتمبر، يوجد لدينا تصورات أولية، بأن الإقتصاد العالمي سيسلك إتجاهات جديدة ربما لن تكون العولمة عنوانه الوحيد، بعد ما ظهر جلياً، أن التكتلات الإقليمية عادت لتحتل موقعها كعنوان أساسي لهذه المرحلة، وربما يجد لبنان فرصة مؤاتية للإستفادة من هذه المعادلة الجديدة، كونه مؤهل بنظامه الإقتصادي الحر، وبمؤسساته المصرفية والمالية المتطورة لإستقبال وإستيعاب جزء من حركة الرساميل العربية سواء منها الموجودة حالياً في الخارج أو تلك الجديدة التي تبحث عن التوظيف الإستثماري في أمكنة آمنة ومربحة.

أما لجهة التأثيرات المباشرة، فإننا نعتقد أن قطاع السياحة والإصطياف في لبنان حقق تقدماً مشهوداً هذا العام، يعود جزء منه الى أحداث 11 ايلول / سبتمبر، ونأمل أن تستمر وتيرة التقدم في السنوات المقبلة، وبما يحقق الفائدة لسائر القطاعات الإقتصادية والإنتاجية.

في المقابل، فإن جهود الحكومة بإتجاه الخصخصة وإصدار أوراق مالية في الأسواق الدولية، تأثرت سلباً بركود الأسواق وتزايد المخاطر في أسواق المنطقة وتداعيات أحداث فلسطين والعراق وإنعكاساتها على صعيد الإستقرار السياسي والإقتصادي في المنطقة.

4 – حفلت السنوات العشرة الماضية بعمليات تملك مصرفية طالت في معظمها مصارف صغيرة.  لكن العام الجاري شهد عدة محاولات على صعيد عمليات الإندماج.  ما هو تقييمكم؟ وهل تعتقدون أن الظروف لم تنضج كفاية لتحقيق عمليات إندماج؟
شهد القطاع المصرفي اللبناني خلال العقد الماضي عملية إعادة هيكلة شاملة كان هدفها الرئيسي الإرتقاء بالعمل المصرفي والمالي الى أقرب مستوى من الصناعة المصرفية الدولية المتطورة، وقد حققت هذه العملية نجاحات أساسية ومفصلية في معظم محطاتها، ومنها محطة التجميع التي شهدت حيازة وتملك 25 رخصة مصرفية من قبل المؤسسات العاملة، ولا نزال نتوقع حصول عمليات مماثلة خلال هذا العام والعام المقبل إنما بوتيرة أقل وتبعاً لمقتضيات السوق.

أما لجهة عمليات الإندماج الآيلة الى نشوء مصارف ذات أحجام كبيرة، والتي تمثل فعلياً شراكة تامة بين وحدتين كبيرتين، فقد شهد السوق فعلياً إستطلاعات ومفاوضات متعددة بعضها تم كشفه وإعلانه، والهدف منها عملياً تقوية وتمتين المراكز المالية للمصارف اللبنانية لتصبح أكثر قدرة وكفاءة على ممارسة عملياتها خارج الحدود والإستجابة لمتطلبات التمويل العربية، وبشكل خاص في المجالات التجارية البينية وبين الدول العربية والخارج، وفي إعتقادنا أن إحتياجات الأسواق تحدد دائما طبيعة الأعمال.  فإذا تطلبت الأسواق قيام مصارف ذات حجم، فإن المصارف اللبنانية ستكون حاضرة وبالسرعة المطلوبة لمواكبة حركة السوق.

5 – لوحظ في الآونة الأخيرة خروج بعض المصارف الأجنبية مع إستعداد البعض الأخر للخروج.  هل تعزون ذلك الى إعتبارات السوق أم الى أسباب أخرى؟
لقد بات معروفاً ، أن المصارف الأجنبية الكبرى باشرت بإعادة هيكلة إنتشارها خارج أسواقها الرئيسية وبشكل خاص في الاسواق الناشئة لأسباب متعددة أبرزها يتعلق بتراجع حجم الأعمال في الأسواق الخارجية والإنعكاسات التي تركتها أحداث 11 سبتمبر والمعايير الجديدة التي فرضتها لجنة بازل في تصنيف محافظ الإئتمان والإستثمار. ولا نعتقد أن هناك أسباباً أخرى لخروج بعض المصارف الأجنبية من لبنان.

6 – أي أصبح قانون المصارف الإسلامية؟  وهل تعتقدون لبنان قادر على تلبية التوجهات الواضحة للمصارف الإسلامية لدخول السوق اللبناني؟

إن الصيرفة الإسلامية تحتاج الى صدور قانون ينظم شؤونها لا يزال في مرحلة المشروع في لبنان. أما من الناحية العملية، فإن البيئة القانونية الحالية تتيح تنفيذ بعض عمليات الصيرفة الإسلامية من خلال قانون العقود الأئتمانية وكذلك من خلال تنفيذ بعض العمليات الائتمانية الأخرى التي تراعى فيها القواعد الشرعية المقتضاة.

7 – قدمتم معادلة منطقية للتعامل من الإصدارات الحكومية، وعند كل إكتتاب تتردد مواقف وتتسرب تفسيرات شتى.  كيف تقيمون هذا الدور الذي تقوم به المصارف؟  وما هي حدود قدرة القطاع المصرفي على الإستمرار في تمويل إحتياجات الحكومة؟

إن من المقومات الأساسية للمهنة المصرفية، إدارة المخاطر والتعامل معها، سواء كانت مخاطر التسليف أو المخاطر الماكروإقتصادية، و غيرها.  وعلى هذا الصعيد يبدو القطاع المصرفي في لبنان متمتعاً بأعلى مقومات السلامة في وجه اية إنعكاسات أو خسائر قد تلحق به من جراء أية تطورات إقتصادية سلبية، وذلك بسبب ضخامة حجمه نسبة الى حجم الدخل القومي أو الموازنة العامة، أو حتى حصته من الدين العام.  وكذلك بفعل مستويات الرسملة، ونسبة الملاءة التي تتمتع بها المصارف، وهي تفوق تلك المحددة من لجنة بازل، فضلاً عن وضع السيولة وحسن الإداء، وهذه عناصر مهمة عكست ثقة المودعين كما المراجع الدولية التي، وإن أبدت قلقها حيال الإقتصاد الوطني، فهي أكدت متانة القطاع المصرفي لحسن إدارته مخاطر القطاعين العام والخاص على السواء.

ونشير في هذا السياق الى أن سندات الخزينة اللبنانية، وإن كانت محمولة من مصارف عاملة في لبنان، فإن لها الطابع الدولي، لأنها صادرة ومكتتب بها من خلال الاسواق المالية الدولية، كما أنها مدرجة في بورصات دولية، ولها كافة المفاعيل التي تتسم بها المديونيات الدولية، بما فيه إمكانية التنفيذ على الموجودات الخارجية والداخلية للدولة المدينة.  يضاف الى ذلك الى أن للبنان تراث مستمر من الإيفاء بالموجودات المالية، وهو كمركز مالي سابق في المنطقة، وكطامح الى العودة للعب دور المركز المالي الإقليمي، له مصلحة أكيدة في سداد المستحقات الدولية في مواعيدها ليبقى جاذباً للرساميل وإلا توقفت حركة التحاويل الخارجية اليه التي تشكل شريان حياته اليومية.  وفي سياق التكلم عن الدين العام، لا بد من إبداء الملاحظات التالية: 

· إن إستبدال بعض الدين بالليرة الى دين بالعملات الأجنبية فرضه التحول الكبير الحاصل في سوق الودائع في لبنان في السنتين الأخيرتين الى العملات الأجنبية، وإن الإستبدال الحاصل بالتالي فرضته قوة السوق وليس الرغبة في إستبدال العملة اللبنانية ذات معدلات الفوائد المرتفعة بدين بالعملات الأجنبية ذو فوائد أدنى.

· إن تعاظم الدين العام بالعملات الأجنبية أصبح يشكل سبباً إضافياً للسلطات النقدية للإستمرار في سياستها في التثبيت النقدي لتضاؤل دور التخفيض للنقد الوطني على المديونية العامة، إذا ما قورن بالإنعكاسات الكبيرة التي سيتركها على الصعيد السياسي والإقتصادي والإجتماعي.  وإن الحل لمشكلة الإقتصاد اللبناني لا تختزل في الواقع في تخفيض سعر الصرف بقدر ما تكمن في العجز المالي الذي يحتاج الى الكثير من الإصلاحات لذلك فمن المتوقع أن تستمر سياسة التثبيت النقدي طالما توفرت إمكانياته. 
8 – ما هو تقييمكم لمشروع قانون موازنة عام 2003؟ وهل ترون فيه مؤشرات إيجابية؟ 
إن من المؤكد أن لبنان لا يمكن أن يخسر معركة الإصلاح المالي والإقتصادي إلا إذا أحجم أو تأخر عن خوضها، علماً أن التأخير الحاصل حتى الأن على هذا الصعيد يلقي بأخطاره على الوضع برمته، كما يجعل الإستدانة من قبل الدولة أصعب شروطاً وأعلى فائدة.  فسعر الفوائد تحدده السوق التي تأخذ بعين الإعتبار المؤشرات الإقتصادية للبلد وبالتالي درجة تصنيفه الإئتماني، ولبنان في الفترة الأخيرة تعرض تصنيفه للتدني بسبب تراجع تلك المؤشرات مما سيزيد من كلفة أية مديونية جديدة، أو حتى يقلل من فرصها.  ولا يمكن التأثير على سعر الفوائد إلا بتحسين الإداء الإقتصادي وإجراء الإصلاحات المطلوبة.

ومن نافل القول أن هناك عقبات فعلية تحول دون تنفيذ إعادة هيكلة شاملة للإقتصاد، غير أن إبدال ذلك بإصلاحات جزئية وخطوات أصغر تنفذ هذا العام يبدو ممكناً ومفيداً.  وقد أصبحت هذه المعالجات الجزئية معروفة وخطوطها الأساسية تتناول ما يلي :

· تخفيض أكبر للإنفاق العام، وإجراء تخفيض فعلي لحجم القطاع العام.

· جباية أفضل للضرائب بتفعيل التحصيل وتحسين كفاية الإدارة والمكننة، وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة.
· المباشرة بعمليات الخصخصة دون إبطاء.
· إعادة تسعير الكهرباء وفقاً للكلفة الإقتصادية وتفعيل الجباية.
· تسوية مخالفات الأملاك العامة البحرية.
· تحفيز النمو عن طريق تشجيع الإستثمار، وزيادة إنتاجية الإقتصاد وتكبير حجمه.
· إستنفار كافة علاقات لبنان العربية والدولية للحصول على الدعم المالي والقروض الميسرة.
ومن خلال مشروع موازنة 2003، تظهر الحكومة تصميماً على تنفيذ بعض هذه الخطوات، إذ أن الأزمات تخفي فرصاً للتطوير والتغيير، وإن الخطر يخلق الصحوة، وقد إستفادت الدولة من الأخطار كعنصر مساعد لتقبل المعالجات، فإستطاعت هذا العام إجراء أول خفض فعلي على الموازنة العامة، وكذلك إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتوقيع عدة إتفاقات إقتصادية، وتوقيع إتفاقية الشراكة الأوروبية وهي اليوم في مرحلة تنفيذ التخصيص والتسنيد، وخلق آليات جديدة لإدارة الدين العام وتخفيضه، وغير ذلك من التدابير ذات الطابع الإيجابي.

وإنه على الرغم من ضعف المؤشرات الإقتصادية في شكل عام، فإننا نشهد إتجاهات إيجابية لبعضها بإستثناء بند المديونية الذي تطلب تركيز الإهتمام العاجل عليه لتحقيق وقف إرتفاع الدين من جهة، والعمل على تخفيض كلفة خدمته من جهة أخرى عملاً بالمبدأ الإقتصادي الأساسي القائل أن المخاطر لا تكمن في المديونية المرتفعة، بل في أعباء خدمة الديون.  وإن الآمال معقودة على تحقيق خطوات أساسية في هذا الإتجاه خلال الأشهر القادمة.
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